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تقرير اجتماع الفريق العامل المعني بالاتجار بالأشخاص المعقود في فيينا     
  ٢٠١٨تموز/يوليه  ٣و ٢يومي 

    
  مةمقدِّ  -أولاً  

ية، في   -١ يمة المنظمة عبر الوطن حة الجر كاف حدة لم ية الأمم المت فاق أقرَّ مؤتمر الأطراف في ات
، بأنَّ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتِّجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، ٤/٤مقرَّره 

ي الرئيســــي المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، هو الصــــك العالم
قرَّر المؤتمر أيضاً، في ذلك المقرَّر، إنشاء فريق عامل والملزم قانوناً لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص. 

مؤقَّت مفتوح العضــــــوية يُعنى بالاتِّجار بالأشــــــخاص. وقد عُقدت اجتماعات الفريق العامل 
، ٢٠١٠ناير كانون الثاني/ي ٢٩إلى  ٢٧، ومن ٢٠٠٩نيســــان/أبريل  ١٥و ١٤الســــابقة يومي 

، ومن ٢٠١١تشــرين الأول/أكتوبر  ١٢إلى  ١٠، ومن ٢٠١٠تشــرين الأول/أكتوبر  ١٩ويوم 
 ٦، ومن ٢٠١٥تشــرين الثاني/نوفمبر  ١٨إلى  ١٦، ومن ٢٠١٣تشــرين الثاني/نوفمبر  ٨إلى  ٦

  .٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٨إلى 
ــه قرار مؤتمر الأطراف   -٢ ــا نص علي ــة  ، المعنون "تعزيز٧/١وكــان من بين م ــاقي ــذ اتف تنفي

ية والبروتوكولات الملحقة بها"، أن يكون الفريق  الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطن
العامل المعني بالاتِّجار بالأشـــخاص عنصـــراً ثابتاً من عناصـــر مؤتمر الأطراف، وأن يقدِّم إلى المؤتمر 

لنظر في عقد اجتماعات ســــنوية، حســـب تقاريره وتوصــــياته، وشــــجَّع المؤتمر أفرقته العاملة على ا
  الاقتضاء، وعلى عقدها تعاقبيًّا ضماناً لفعالية استخدام الموارد.

، أن يواصــل عملية إنشــاء آلية لاســتعراض تنفيذ اتفاقية الجريمة ٨/٢وقرَّر المؤتمر، في قراره   -٣
ير الاجتماع الحكومي المنظمة والبروتوكولات الملحقة بها، اســــتناداً إلى التوصــــيات الواردة في تقر

الدولي المعني باســــتكشــــاف جميع الخيارات المتعلقة بوضــــع آلية مناســــبة وفعَّالة لاســــتعراض تنفيذ 
. وفي ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٧و ٦الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، الذي انعقد في فيينا يومي 

ة بشــأن تشــغيل آلية الاســتعراض لكي القرار نفســه، قرَّر المؤتمر أيضــاً وضــعَ إجراءات وقواعد محدَّد
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ينظر فيها ويعتمدها في دورته التاســــــعة، على أن تســــــترشــــــد تلك الإجراءات والقواعد بالمبادئ 
  .٥/٥والخصائص المذكورة في قراره 

أن تتناول آلية الاســــتعراض تدريجيًّا جميعَ مواد الاتفاقية  ٨/٢وقرَّر المؤتمر أيضــــا في قراره   -٤
لحقة بها فيما يخص كل صك من الصكوك التي انضمت إليها الدول الأطراف، والبروتوكولات الم

بحيث تصــنَّف تلك المواد في مجموعات مواضــيعية وفقاً لمضــمون أحكامها وأن يضــع الفريق العامل 
ستبيانَ تقييم  ضيعية معيَّنة من المواد خلال العامين التاليين وبمساعدة الأمانة ا المعني بكل مجموعة موا

   موجزاً ودقيقاً ومركَّزاً بغية استعراضها.ذاتيٍّ
بشـــأن  هوأكَّد المؤتمر في القرار نفســـه من جديد جميعَ المقرَّرات ذات الصـــلة الصـــادرة عن  -٥

الاســـتبيانات القائمة، وطلب إلى جميع الدول الأطراف أن تقدِّم ردودها على الاســـتبيانات المتعلقة 
ة بها، وأن توفر معلومات وردوداً مســـــتوفاة تشـــــمل تحديد بتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحق

  احتياجاتها من المساعدة التقنية.
    

    التوصيات  -ثانياً  
 ٣و ٢اعتمد الفريق العامل المعني بالاتِّجار بالأشــخاص، في اجتماعه المعقود في فيينا يومي   -٦

  ، التوصيات الواردة أدناه لكي ينظر فيها المؤتمر.٢٠١٨تموز/يوليه 
    

    توصيات عامة  -ألف  
  ينبغي أن تقوم الدول الأطراف بما يلي:   -٧

ــــــتخدام مراكز ومعســــــكرات الاحتجاز لإيواء ضــــــحايا  الثني  (أ)   جار تِّالاعن اس
جار بالأشـــــخاص إلى مراكز أو معســـــكرات تِّبالأشـــــخاص؛ وعلى البلدان التي تحيل ضـــــحايا الا

  المرافق لأقصر فترة ممكنة؛هم في هذه ؤيكون إيوا الاحتجاز أن تكفل أن
وقت ممكن عمليًّا بعد  قرببالأشــــــخاص، في أجار تِّالاالنظر في إبلاغ ضــــــحايا   (ب)  

التعرف عليهم، بحقوقهم وفقا للتشريعات المحلية، ومن ذلك، حسب الاقتضاء، حقهم في الحصول 
فيما يخص لية صــــول على المســــاعدة القنصــــالحعلى المســــاعدة القانونية والمعلومات، بما في ذلك 

  إيلاء الاعتبار الواجب لتعويضهم؛، وما يطلبونهاعندالضحايا الأجانب 
النظر، وفقاً للتشريعات المحلية وللصلاحية التقديرية للنيابة العامة، في عدم معاقبة   (ج)  

أو مقاضاة الأشخاص المتَّجر بهم على الأفعال غير المشروعة التي ارتكبوها كنتيجة مباشرة لحالتهم 
  التي كانوا مُجبرين على ارتكابها؛على الأفعال غير المشروعة كأشخاص متَّجر بهم أو 

توفير تدابير لحماية الضــــــحايا في إجراءات العدالة الجنائية، بما في ذلك تشــــــجيع   (د)  
  استخدام الشهادة عبر الفيديو، حسب الاقتضاء ووفقاً للتشريعات المحلية؛ 

تعزيز التعاون والتدريب وتبادل المعلومات بين الســــــلطات الحكومية، والمجتمع   (ه)  
الوكالات الإنســانية، والقطاع الخاص، حســب الاقتضــاء بالأشــخاص، وجار تِّالاالمدني، وضــحايا 

  ووفقاً للتشريعات المحلية؛ 
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إجراء تقييمات ذاتية لتحديد أشكال الاستغلال الأكثر شيوعاً والمستجدة بغرض   (و)  
  وضع تدابير وقاية محدَّدة الأهداف؛ 

دة التوعية بشـــأن المخاطر والإعلان عن ســـبل المســـاعدة، ومنها خطوط المســـاع  (ز)  
  المتاحة لضحايا الاتِّجار بالأشخاص؛ 

تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الاتِّجار بالأشـــــخاص في ســـــياق الأوضـــــاع   (ح)  
عمليا وعلى الصــــعيد  اســــتخدامهاالإنســــانية، بما في ذلك من خلال وضــــع مؤشــــرات يمكن 

  السياساتي؛
ــافحــة الاتِّجــار   (ط)   ــات في منع ومك ــان ــة والبي ــا الحــديث النظر في دور التكنولوجي

اجتماع مقبل للفريق أثناء بالأشـــخاص، بما في ذلك خلال مهلة التفكُّر والتعافي؛ وســـوف ينظر 
العامل في كيفية تحديد الدول للضــحايا وفي اســتخدامها للعائدات المصــادرة من الجرائم المتعلقة 

  شخاص؛ جار بالأتِّبالا
لدان   (ي)   الطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقدم إلى الب

بحيث تتمكن من  ابناء قدراتهمن أجل وارد المالمســاعدة التقنية والطالبة، بقدر ما تســمح به الموارد، 
  ؛ بالأشخاصجار تِّالاإجراء عمليات شاملة لتقييم الاحتياجات في مجال منع ومكافحة 

اســـتعراض وتحديث القوانين الوطنية وغيرها من التدابير، عند الضـــرورة، ليتســـنى   (ك)  
  تقديم المساعدة والدعم لضحايا الاتِّجار بالأشخاص، بما يشمل الضحايا من غير المواطنين؛ 

إدراج نُهج مســتنيرة بالمعارف اللازمة للتعامل مع الصــدمات وتراعي الاعتبارات   (ل)  
عمرية وحقوق الإنســان في التدابير الرامية إلى حماية ضــحايا الاتِّجار بالأشــخاص التي الجنســانية وال

لهذا الاتِّجار على مختلف الفئات في المجتمع، وجوانب  عددة الأوجه  بار الآثار المت تأخذ في الاعت
  الضعف المحددة لدى النساء والأطفال؛ 

حايا الاتِّجار بالأشــــخاص، تعزيز قدرة موظفي الخطوط الأمامية على تحديد ضــــ  (م)  
  عن طريق توفير الموارد الكافية والتدريب الملائم؛ 

كفالة إعطاء الأولوية الملائمة لاحتياجات الضحايا، بما يشمل توفير الرعاية الطبية   (ن)  
  والمشورة والمأوى؛ 

ـــيما الأطفال والأشـــخاص الذين تعرضـــوا   (س)   احترام حقوق جميع الضـــحايا، ولا س
دي و/أو صــدمات نفســية، وضــمان اتخاذ تدابير لتلبية احتياجاتهم، ومنها تدابير لدعم لإيذاء جســ

  مشاركتهم، عند الاقتضاء، في الإجراءات الجنائية؛ 
بالأشــخاص جار تِّالاتدريب الموظفين المكلَّفين بإنفاذ القوانين على تحديد ضــحايا   (ع)  

ن الجوانب المهمَّة في تدابير العدالة الجنائية، وإدراك أهمية مســـاعدة الضـــحايا وحمايتهم باعتبارهما م
  بصرف النظر عن القيام بتحقيقات و/أو ملاحقات قضائية؛

اتخاذ تدابير لتحديد الصلات المحتملة بين الاتِّجار بالأشخاص وأنواع أخرى من   (ف)  
  المتصلة بالإرهاب. القضاياالجريمة المنظمة، ومنها 
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الدولي في قضايا الاتِّجار بالأشخاص: مراعاة احتياجات توصيات بشأن التعاون   -باء  
    الضحايا وحقوقهم

  ينبغي أن تقوم الدول الأطراف بما يلي:  -٨
ســتطيعون البقاء في بلد المقصــد وضــع عمليات لتنســيق إعادة الضــحايا الذين لا ي  (أ)  

بقدر المســتطاع، رصــد يختارون العودة إلى بلدان إقامتهم، وحماية هؤلاء الضــحايا، بما في ذلك،  أو
  بهم؛جار تِّالاإعادة الإدماج وتقديم الدعم اللازم لذلك لتجنب معاودة 

وتطوير شـــراكات مع البعثات الدبلوماســـية للبلدان التي يقيم فيها ضـــحايا  إقامة  (ب)  
  الاتِّجار بالأشخاص؛

تِّجار الســعي إلى توفير الترجمة الشــفوية والمســاعدة اللغوية من خبراء لضــحايا الا  (ج)  
بالأشــخاص، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي عند الضــرورة، والســعي إلى حماية من يقدمون 

  المساعدة اللغوية من التهديد والترهيب، عند الاقتضاء؛
ضمان حصول ذوي الإعاقة الذين وقعوا ضحايا للاتِّجار بالأشخاص على الدعم   (د)  

  جراءات ذات الصلة؛بحيث يجري تعريفهم بحقوقهم ودورهم في الإ
مواصـــلة تحســـين التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي، ســـواء كان   (ه)  

جار تِّالافي مجال  المســـتجدةأو غير رسمي، وتبادل أفضـــل الممارســـات للتصـــدي للاتجاهات  يًّارسم
على حقوق الضحايا واحتياجاتهم، وتجنب الإجراءات التي  هطبيعته وأثرالتعرف على بالأشخاص و

  الدولي؛يمكن أن تثني عن التعاون 
تعزيز التعاون الفعال وتبادل المعلومات بشـــــأن الخدمات، ومنها خدمات الحماية   (و)  

ئي والتدابير الوقائية، في الوقت المناسب بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد، بما في ذلك التنسيق الثنا
أو المتعدد الأطراف على نحو ملائم بين ســـلطات إنفاذ القانون والســـلطات عبر الحدود، بما يتوافق 

  الضحايا ونقلهم؛ باستدراجالمتعلقة والتدابير  ،مع القوانين الوطنية
عند الاقتضــاء، تيســير توفير خدمات للحماية ملائمة من الناحية الثقافية واللغوية   (ز)  
  وكذلك إلى أفراد أسرهم الأقربين؛بالأشخاص، جار تِّالالضحايا 
بالأشـــــخاص مع أفراد جار تِّالاعند الاقتضـــــاء، اتخاذ تدابير لجمع شمل ضـــــحايا   (ح)  

  ، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى.جارتِّالاأسرهم الأقربين، وبخاصة في حالة الأطفال ضحايا 
    

    ملخَّص المداولات  -ثالثاً  
، في ٢٠١٨تموز/يوليه  ٢جلســــــتيه الأولى والثانية، المعقودتين في  نظر الفريق العامل، في  -٩

ــــــخاص: مر ٢البند  اعاة من جدول الأعمال المعنون "التعاون الدولي في قضـــــــايا الاتِّجار بالأش
  احتياجات الضحايا وحقوقهم".

وأصـــدر ممثل الاتحاد الأوروبي بياناً ســـلط فيه الضـــوء على مجموعة جديدة من الإجراءات   -١٠
  ات الأولوية.ذ
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: المناظرات التالية اسماؤهن من جدول الأعمال ٢وتولى تيســــير المناقشــــة في إطار البند   -١١
سياسة الضحايا من الراشدين، وحدة أشكال الرق المعاصرة، وزارة  أليس كوك، المسؤولة عن 

دول أوروبا الداخلية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشــــــمالية، نيابة عن مجموعة 
ــة ودول أخرى؛ جولي أوكــاه ــة لحظر الاتِّجــار -الغربي ــة الوطني دونلي، المــديرة العــامــة للوكــال

بالأشخاص في نيجيريا، نيابة عن مجموعة الدول الأفريقية؛ سيمونا راغاتسي، القاضية في محكمة 
فارامون ر ية ودول أخرى؛  با الغرب بة عن مجموعة دول أورو يا يا، ن طال يا في إي تان مانغورا، كا ا

القاضية في مكتب رئيس المحكمة العليا في تايلند، نيابة عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ؛ 
، وكيلة وزارة العدل وحقوق الإنســـان في الأرجنتين، نيابة عن مجموعة سماريا فرناندا رودريغي

  دول أمريكا اللاتينية والكاريبـي.
دة في مســاعدة ضــحايا الاتِّجار بالأشــخاص. وعرضــت الســيدة كوك جهود المملكة المتح  -١٢

وأضــافت أنَّ التعاون مع المنظمات غير الحكومية، مثل منظمة "لاســترادا" الدولية، في بلدان المنشــأ 
قد يكفل تقديم الدعم للضـــــحايا عند عودتهم إلى بلدانهم الأصـــــلية، وجعلهم أقل عرضـــــة لمعاودة 

ـــــهادات  الاتِّجار بهم. ولاحظت مع القلق أنَّ عدداً كبيراً من الملاحقات القضـــــائية اعتمد على ش
طة من الضحايا. وأوضحت الضحايا الذين قد يخشون على سلامتهم أو لا يعتبرون أنفسهم ببسا

المملكة المتحدة نجحت في إدانة متجرين دون شــهادات الضــحايا من خلال التركيز على أنواع  نَّأ
شارت إلى أ أخرى من الأدلة، مثل التدفقات المالية غير شروعة. بيد أنها أ شهادات قد تكون  نَّالم ال

حاسمة في بعض الحالات، وعرضت قضية مثلت مؤخراً نقطة تحول تمكن فيها الضحايا في نيجيريا 
وألمانيا، من خلال التعاون الدولي، من الإدلاء بشـــهادتهم في المحكمة في المملكة المتحدة عن طريق 

  لمتجرين.يو، مما أدى إلى إدانة االفيد
بالأشخاص، وبشأن الدور جار تِّالادونلي تجربة بلدها في مكافحة -وعرضت السيدة أوكاه  -١٣

بالأشــــخاص. وأشــــارت إلى الإطار القانوني في نيجيريا المتعلق جار تِّالاالمحدد للوكالة الوطنية لحظر 
ستراتيجيته المعروفة باسم " "، والتي تشمل جوانب متعلقة بالمنع 5P strategyبالاتِّجار بالأشخاص، وا

ضحايا  ١٣ ٠٠٥والحماية والملاحقة القضائية والشراكة والسياسة. وأوضحت أنه جرى إنقاذ  من 
حكماً بالإدانة. وشـــــددت على أنه لا ينبغي تجريم  ٣٥٢الاتِّجار بالأشـــــخاص حتى الآن، وصـــــدر 

بالأشـــــخاص. وحذرت من تطور الأفعال التي ارتكبوها وهم ضـــــحايا للاتِّجار  بســـــببالضـــــحايا 
الشـــبكات الإجرامية، وشـــددت على الحاجة الملحة إلى تشـــجيع التعاون الدولي. وفي الختام، أكدت 

  بالأشخاص. جار تِّالاعلى الحاجة إلى التركيز على مصادرة الموجودات المتأتية من 
ص عبر درب وتحدثت الســيدة راغاتســي عن جهود كاتانيا في مكافحة الاتِّجار بالأشــخا  -١٤

وســـط البحر الأبيض المتوســـط. وعرضـــت بيانات تتعلق بســـمات ضـــحايا الاتِّجار بالأشـــخاص. 
يا،  وركزت على الضــــــحايا من نيجيريا، وهي بلد المنشـــــــأ لغالبية المهاجرين القادمين إلى إيطال
وعرضـــــــت هيكل الجماعات الإجرامية العاملة في نيجيريا وطريقة عملها. وكمثال على إحدى 

رســات الجيدة، أشــارت إلى نظام تحال بمقتضــاه القضــايا على نحو منتظم إلى الســلطة المختصــة، المما
صادر أخرى للأدلة، إلى جانب البيانات المقدمة من الضحايا، مثل التنصت، والمراقبة بم ويُستعان فيه

ـــراكات معلومات عن الإلكترونية، والتعلم بالمراقبة أثناء التحقيق. وعرضـــت بعد ذلك  القائمة الش
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مع المنظمات غير الحكومية المحلية في إيطاليا التي تدعم الضحايا. وأعربت عن القلق من عدم توفر 
أحد  نَّخدمات الترجمة الشفوية لتيسير التواصل والتقليل من مخاطر الترهيب. وأشارت أخيراً إلى أ

باً إلى جنب مع المدعين العامين المحليين  يا جن المدعين العامين من نيجيريا يعمل مع محكمة كاتان
  للمساعدة في قضايا الاتِّجار بالأشخاص. 

رات معلومات إضــافية مع المشــاركين ردًّا وبعد العروض الإيضــاحية المقدَّمة، تبادلت المناظِ  -١٥
  صوص التدابير المحددة للتعاون وأمثلة الممارسات الجيدة.على عدد من الأسئلة والتعليقات بخ

د العديد من المتكلمين على أهمية إنشـــاء جهات اتصـــال وطنية في كل بلد من أجل دَّشـــو  -١٦
ــــــعلى  مثالاًوقدمت ممثلة تونس  تعزيز وتيســــــير التعاون. أبلغت الفريق وجيدة في بلدها،  ةممارس

ضافة إلى  سُ العامل بوجود قاض للإحالة إ ضوء على لِّآلية الإحالة الوطنية. وعلاوة على ذلك،  ط ال
  حدها في ملاحقة المتجرين قضائيا.أهمية عدم الاعتماد على شهادات الضحايا و

وعرض بعض المتكلمين أمثلة على تدابير تقديم المســـاعدة للضـــحايا. ونُوقِش أيضـــا طول   -١٧
دِّد على أن هذه المهلة ينبغي أن تكون فترة يمكن خلالها للضـــحايا التعافي وتلقي  مهلة التفكُّر، وشـــُ
ذلك مناقشــة بشــأن البيوت الآمنة والخدمات  تالمشــورة، والإعداد للشــهادة أمام المحكمة. وأعقب

ناول مســـــــألة توفير خدمات المختلفة المقدَّ لدانهم في ت مة. وعرض العديد من المتكلمين تجارب ب
ح التوســـع في نطاق التعاون الدولي للمســـاعدة في رِواقتُ الترجمة الشـــفوية للضـــحايا ومعالجة غيابها.

  عالجة المسائل المتعلقة باللغات.توظيف المترجمين الشفويين، وم
وناقش عدَّة متكلمين الصــــــلة بين الاتِّجار بالأشــــــخاص وتهريب المهاجرين، والتمييز   -١٨

ا الاتِّجار بينهما، ووُصــــــفت ممارســــــات مختلفة في هذا الصــــــدد. ويؤدي تقديم بعض ضــــــحاي
ـــخاص  ل التعاون بين بلدان المقصـــد وبلدان المنشـــأ عِفي بعض الأحيان طلبات لجوء إلى جْبالأش

يتســم بالحســاســية. وشــجعت الرئيســة الدول التي لم تنضــم بعد إلى بروتوكول مكافحة تهريب 
يمة المنظَّمة المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجر

  ية، على أن تنظر في القيام بذلك.عبر الوطن
وأبرز ممثل المنظمة الدولية للهجرة إحدى العقبات التي تحول دون وضـــع تدابير للتصـــدي   -١٩

للاتجار بالأشـــــخاص وقياس أثر هذه التدابير وهي نقص البيانات الموثوقة والعالية الجودة. وســـــلط 
  الضوء على الحاجة إلى تسخير التكنولوجيا الحديثة للمساعدة في حالات الاتِّجار بالأشخاص. 

تموز/يوليه، تقديم عروض إيضاحية  ٢في  المعقودةوواصلت مناظرتان خلال الجلسة الثانية،   -٢٠
تايلند تشــــجع اســــتخدام  نَّعمال. فأوضــــحت الســــيدة رامانغورا أمن جدول الأ ٢في إطار البند 

أســــاليب التداول بالفيديو لتقديم شــــهادات الضــــحايا في المحاكم، من داخل البلد ومن خارجها، 
ذلك القانون  نَّ. وقالت إ٢٠١٦قانون الإجراءات الجنائية لمكافحة الاتِّجار بالبشـــر لعام  يزيجوفقا 
أيضــاً للســلطة القضــائية الاتصــال مباشــرة بالســلطات القضــائية في الولايات القضــائية الأخرى  يزيج

  وتوقيع مذكِّرات تفاهم معها. 
ــــــيدة رودريغي  -٢١ ــــــام سوقدَّمت الس ــــــاً مجملاً للنهج الش ل المتبع في مكافحة الاتِّجار عرض

سترشد بنهج يركز  سيق وي سلطة مركزية معنية بالتن بالأشخاص في الأرجنتين، الذي يحظى بدعم 
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على الضــــــحايا، حيث يكفل مثلا عدم تجريم الضــــــحايا وتوفير الحماية لهم دون أن يكون ذلك 
نهج متعدد التخصصات  مشروطاً بمشاركتهم في الإجراءات الجنائية. وأوضحت الحاجة إلى اتباع

ق على الصــــعيد الوطني يشــــمل الجهات المعنية مثل وزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية  ومنســــَّ
ووزارة العمل ووزارة الأمن ومكتب المدعي الخاص. ووصفت آلية للعودة الآمنة الطوعية للضحايا 

رضــت حالتين مثلتا تحديات تضــمنت تبادل المعلومات والتنســيق بين بلد المقصــد وبلد المنشــأ. وع
حديات من خلال  لك الت بها التغلب على ت ية التي جرى  لدولي، والكيف عاون ا مجال الت محددة في 
توثيق التعاون الدولي واتباع نهج مرن يراعي الاعتبارات الجنســـانية ويأخذ في الاعتبار الاحتياجات 

  الفردية للضحايا. 
بادلت المناظرتان معلومات إضـــافية مع المشـــاركين وبعد العروض الإيضـــاحية المقدَّمة، ت  -٢٢

لة  عاون وأمث تدابير المحددة للت قدمة بخصــــــوص ال قات الم لة والتعلي عدد من الأســــــئ ردًّا على 
  الممارسات الجيدة.

القوية بين الاتِّجار بالأشـــــخاص والجرائم المنظمة  الصـــــلةوأشـــــار بعض المشـــــاركين إلى   -٢٣
  المتصلة بالإرهاب. بما يشمل القضاياالأخرى، 

وشــــدَّد بعض المتكلمين على أهمية اتباع نهج يركز على الضــــحايا في عمل أفرقة التحقيق   -٢٤
المشـــتركة، ولا ســـيما فيما يتعلق بحماية الضـــحايا، وعرضـــوا أمثلة للممارســـات الفضـــلى في هذا 

عض الولايات الشــــأن. كما ناقشــــوا مختلف وســــائل المراقبة والتحري التي يمكن اســــتخدامها في ب
القضــــائية. وأكَّدوا على ضــــرورة تبادل المعلومات في الوقت المناســــب. وأكَّدوا مجدَّداً على أهمية 

  التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة.
وأبرز عدد كبير من المشــاركين الدور الهام الذي تضــطلع به المنظمات غير الحكومية في   -٢٥

حقة القضائية وخلالها وبعدها، بما في ذلك عند عودتهم صون حقوق الضحايا قبل عمليات الملا
إلى بلدانهم الأصــــلية. وعرض المتكلمون التجارب المشــــتركة لأنواع مختلفة من التعاون بدءا من 
التعاون حسب الظروف والتعاون غير الرسمي إلى التعاون الرسمي المقرر قانونا. وشدَّد المتكلمون 

المجتمع المدني، أيا كان شــــكله، مقوم مهم لضــــمان تلبية منظمات تكراراً على أنَّ التعاون مع 
  احتياجات الضحايا.

وأشير إلى أهمية اتخاذ الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين إجراءات آنية في إطار أي نهج يركز   -٢٦
شار عدَّة متكلمين إلى أهم صدد، أ ضحايا ليتسنى تلبية احتياجاتهم دون إبطاء. وفي ذلك ال ية على ال

  ي الخدمات وسائر الجهات المعنية.تعزيز قدرات موظفي إنفاذ القوانين ومقدِّم
وناقش بعض المتكلمين اســتخدام الموجودات المصــادرة لتعويض الضــحايا. وكانت إحدى   -٢٧

يضــم الموجودات المصــادرة في الإجراءات الجنائية والممنوحة  يًّاالدول قد أنشــأت صــندوقا اســتئمان
ضحايا  ضحايا  كِربالأشخاص. وذُجار تِّالال ساعدة ال ضا لم ستخدم أي صندوق يمكن أن يُ أنَّ هذا ال
  لذين أعيدوا بالفعل إلى بلدانهم.الأجانب ا
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وأشار العديد من المتكلمين إلى أنه يمكن منح الضحايا الذين لا يريدون العودة إلى بلدانهم   -٢٨
م البقاء في البلدان التي يوجدون فيها إذا أو لا يســــــتطيعون العودة إليها في أمان خيارات تتيح له

  استوفوا المتطلبات ذات الصلة.
من  ٣، في البند ٢٠١٨تموز/يوليه  ٣ونظر الفريق العامل، في جلســـــته الثالثة، المعقودة في   -٢٩

  تِّجار بالأشخاص".جدول الأعمال، المعنون "إعداد استبيان لاستعراض تنفيذ بروتوكول الا
الدول إلى تقديم بيانات عامة بشأن مشروع الاستبيان. ونظرا لعدم وجود ودعت الرئيسة   -٣٠

، الاجتماع الســابقالفريق العامل في الســؤال الذي بلغه بيانات، افتتحت الرئيســة باب المناقشــة من 
ــــــؤال  . وذكرت الرئيســــــة أنه يمكن تقييم البنود المنطبقة على الاتفاقية، مع مراعاة ما ٤٥أي الس
الحال، كجزء من الاستبيان الحالي أو في إطار الاستبيان العام بشأن اتفاقية الجريمة  يقتضيه اختلاف

ســـتبيان لامن ا ٥٤إلى  ٤٥المنظمة. وفي ضـــوء ذلك، أوصـــى الفريق العامل باســـتبعاد الأســـئلة من 
نظمة. بالأشــخاص، وإدراجها بدلا من ذلك في الاســتبيان المتعلق باتفاقية الجريمة المجار تِّالاالمتعلق ب
  امل في تلك الأسئلة خلال الجلسة.، لم ينظر الفريق العومن ثمَّ
 الاجتماعوأجرى الفريق العامل قراءة ثانية لأســئلة الاســتبيان التي لم تكن قد حســمت في   -٣١

فقط بســبب ضــيق الوقت. وأكَّد العديد من  ١١إلى  ١. وشملت القراءة الثانية الأســئلة من الســابق
صـــياغات جديدة واقترح آخرون ها، ؤلال المناقشـــات التعليقات التي ســـبق إبداالمتكلمين مجدداً خ

بديلة. وشــــدَّد العديد من المتكلمين على الحاجة إلى ضــــمان الاتســــاق مع العبارات الواردة في  أو
ــــــتبيانات التي تعدها الأفرقة جار تِّالابروتوكول  ــــــخاص، وكذلك العبارات الواردة في الاس بالأش

. وفي حين توصــل الفريق العامل إلى اتفاق بشــأن عدد من الأســئلة، لم يتم التوصـل العاملة الأخرى
  إلى اتفاق في الآراء بشأن أسئلة أخرى. 

وتطرق عدد من المتكلمين إلى الأســـئلة التي تتناول المتطلبات الإلزامية وغير الإلزامية. وأيد   -٣٢
الاســتبيان، ونقل الأســئلة بشــأن  قســامواحد من أقســم متكلمين تجميع الأحكام الإلزامية في ة عد

آخر أو إلى المرفق.  قســــــم، إلى عن المتطلبات الإلزامية المتطلبات غير الإلزامية، التي لا تقل أهمية
واقترحت الرئيســة تحديد الأســئلة المتعلقة بالأحكام غير الإلزامية، وطلبت إلى مؤتمر الأطراف اتخاذ 

من هذا التمييز، تماشــيا مع الممارســة المتبعة في الأفرقة العاملة قرار بشــأن الطريقة المثلى للاســتفادة 
ــار أحد المتكلمين إلى أنه بصــرف النظر عما إذا كان الســؤال يعالج متطلبا إلزاميا أم  الأخرى. وأش
لا، فإنه يتعين الإجابة على جميع الأسئلة. وذكر عدة متكلمين أن وضع مجموعة من الأسئلة تتعلق 

الإلزامية من شـــأنه أن يســـاعد الدول على تقديم المزيد من التفاصـــيل عن إجراءات بالمتطلبات غير 
  التنفيذ الوطنية، وهي معلومات لا يمكن إدراجها في الردود على الأسئلة المغلقة. 

ـــة إلى إحراز تقدم، وإن كان الإطار الزمني   -٣٣ ـــارت الرئيس ـــات، أش وبعد الانتهاء من المناقش
اســـتعراض كامل. وأشـــارت إلى أنه ســـتتاح فرصـــة أخرى في المســـتقبل المحدد لم يســـمح بإجراء 

  لاستئناف المناقشات. 
ـــأن البند   -٣٤ ـــة إلى الأمانة أن  ٣وفي ختام المداولات بش من جدول الأعمال، طلبت الرئيس

تعد صـــيغة جديدة من مشـــروع الاســـتبيان، وأن تراعي، تحقيقا لهذا الغرض، التعليقات المقدمة 
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، وأن تعمم الصيغة الجديدة كورقة غير رسمية. وطلبت الرئيسة أيضا إلى الأمانة كتابيًّاا أو شفويًّ
أن تتيح النص الذي عرض على الشــــــاشــــــة على الموقع الشــــــبكي للفريق العامل لغرض العلم 

  والأغراض المرجعية.
    

  تنظيم الاجتماع  -رابعاً  
  

    افتتاح الاجتماع  -ألف  
، ٢٠١٨تموز/يوليه  ٣و ٢المعني بالاتِّجار بالأشـــخاص في فيينا يومي اجتمع الفريق العامل   -٣٥

  وعقد أربع جلسات.
افتتحت الاجتماع فرجينيا برو (الولايات المتحدة الأمريكية)، رئيســــــة الفريق العامل. و  -٣٦
سنَدة إلى الفريق العامل وعن أو ضيع ألقت كلمة عرضت فيها لمحة عامة عن الولاية الم هدافه والموا
  تي ينظر فيها.ال

  افتتاح الاجتماع ممثل الاتحاد الأوروبي نيابةً عن الدول الأعضاء فيه. عندوألقى كلمةً   -٣٧
    

    الكلمات  -باء  
  من جدول الأعمال. ٣و ٢ألقى ممثل الأمانة كلمتين استهلاليتين عامتين في إطار البندين   -٣٨
من جدول الأعمال  ٢توجيه المناقشـــة التي جرت في إطار البند  توبرئاســـة الرئيســـة، تول  -٣٩

المناظرات التاليات: أليس كوك (المملكة المتحدة)، ســيمونا راغاتســي (إيطاليا)، فارامون رامانغورا 
  س (الأرجنتين).يدونلي (نيجيريا)، ماريا فرناندا رودريغ-(تايلند)، جولي أوكاه

ندين   -٤٠ طار الب جدول ٣و ٢وفي إ ية في بروتوكول  من  تال الأعمال، تكلم ممثِّلو الأطراف ال
ـــرائيل، ألمانيا، جار تِّالا ـــتراليا، إس ـــي، الأرجنتين، أس ـــخاص: الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الروس بالأش

ــا، تونس، الجزائر،  ــل، بلجيكــا، بنمــا، تركي ــا، البرازي ــة المتحــدة، أنغولا، إيطــالي الإمــارات العربي
زويلا جنوب أفريقيا، رومانيا، ســـنغافورة، الســـودان، الصـــين، فرنســـا، فنالجمهورية الدومينيكية، 

البوليفارية)، فيجي، كندا، ليبيا، مصــــــر، المغرب، المملكة المتحدة، ناميبيا، النمســــــا، -(جمهورية
  ، اليابان، اليونان.لمتحدةنيجيريا، الهند، هولندا، الولايات ا

  الإسلامية. وتكلَّم أيضاً المراقب عن جمهورية إيران  -٤١
  وأدلى بكلمة أيضاً المراقب عن المنظمة الدولية للهجرة.  -٤٢
    

    إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال  -جيم  
ته الأولى المعقودة في   -٤٣ مل، في جلســــــ عا يه  ٢أقرَّ الفريق ال ، بتوافق الآراء ٢٠١٨تموز/يول

  جدول الأعمال التالي، بصيغته المعدَّلة شفويًّا:



CTOC/COP/WG.4/2018/3
 

10/11 V.18-05047 
 

  التنظيمية: المسائل  -١  
  افتتاح الاجتماع؛  (أ)    
  إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.  (ب)    
التعاون الدولي في قضــــــايا الاتِّجار بالأشــــــخاص: مراعاة احتياجات الضــــــحايا   -٢  

  وحقوقهم.
  إعداد استبيان لاستعراض تنفيذ بروتوكول الاتِّجار بالأشخاص.   -٣  
  مسائل أخرى.  -٤  
  اعتماد التقرير.  -٥  

    
    الحضور  -دال  

ــــــخــاص:   -٤٤ ــالأش ــة في بروتوكول الاتِّجــار ب ــالي مُثِّلــت بمراقبين في الاجتمــاع الأطراف الت
الأوروبي، الاتحاد الروســـــي، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إســـــبانيا، أســـــتراليا، إســـــرائيل،   الاتحاد

حدة، أنغولا ية المت يا، الإمارات العرب لمان يا، أ بان تان، إكوادور، أل غانســــــ يا، أف طال ، أوروغواي، إي
المتعددة القوميات)، -باراغواي، البحرين، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنما، بولندا، بوليفيا (دولة

شيكيا، تونس، الجزائر، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية  بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ت
ومانيا، ســري لانكا، الســلفادور، ســلوفاكيا، الســورية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دولة فلســطين، ر

مان، سلوفينيا، سنغافورة، السودان، سويسرا، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، العراق، عُ
ــــــا، الفلبين، فن البوليفارية)، فنلندا، فيجي، كازاخســــــتان، كرواتيا، كندا، -زويلا (جمهوريةفرنس

، لكســـــمبرغ، ليبيا، مالطة، ماليزيا، مصـــــر، كوبا، كوت ديفوار، كوســـــتاريكا، الكويت، لبنان
، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمســـا، عربية الســـعودية، المملكة المتحدةالمغرب، المكســـيك، المملكة ال

  نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة، اليابان، اليونان.
طراف في بروتوكول الاتِّجار بالأشخاص وغير الموقعة ومُثِّلت بمراقبين الدول التالية غير الأ  -٤٥

  الإسلامية)، باكستان، نيبال، اليمن.-عليه: إيران (جمهورية
ومُثِّلت أيضــــاً بمراقبين مفوضــــية الأمم المتحدة لحقوق الإنســــان ومفوضــــية الأمم المتحدة   -٤٦

  لشؤون اللاجئين.
المســـــتقلة، وهي منظمة تحتفظ بمكتب ومُثِّلت بمراقب منظمة فرســـــان مالطة العســـــكرية   -٤٧

  مراقب دائم.
ومُثِّلت بمراقبين المنظمات الحكومية الدولية التالية: رابطة الدول المســــــتقلة، مجلس أوروبا،   -٤٨

مجلس التعاون الخليجي، المنظمة الدولية للشــــــرطة الجنائية (الإنتربول)، المنظمة الدولية للهجرة، 
  أوروبا، برنامج الأغذية العالمي.منظمة الأمن والتعاون في 

  قائمة بالمشاركين. CTOC/COP/WG.4/2018/INF/1/Rev.1وترد في الوثيقة   -٤٩
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    الوثائق  -هاء  
  كان معروضاً على الفريق العامل ما يلي:  -٥٠

  )؛CTOC/COP/WG.4/2018/1لمشروح (جدول الأعمال المؤقَّت ا  (أ)  
ورقة معلومات أســــــاســــــية من إعداد الأمانة بعنوان "التعاون الدولي في قضــــــايا   (ب)  

  )؛CTOC/COP/WG.4/2018/2الاتِّجار بالأشخاص: مراعاة احتياجات وحقوق الضحايا" (
ورقة غير رسمية تتضــمن مشــروع اســتبيان لاســتعراض تنفيذ بروتوكول الاتِّجار   (ج)  

  ).CTOC/COP/WG.4/2018/CRP.1( ٨/٢بالأشخاص، وفقاً لقرار المؤتمر 
    

    اعتماد التقرير  -خامساً  
، اعتمـــد الفريق العـــامـــل تقريره عن اجتمـــاعـــه (الوثـــائق ٢٠١٨تموز/يوليـــه  ٣في   -٥١

CTOC/COP/WG.4/2018/L.1 وAdd.1 وAdd.2.(  
  
 


